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يــعـتــبـــــر طــلب فــتـــح الـتــحــقــيق مــقـــدمــــا من قــبــل
فـــــرع الإنــتـــــاج الــــوطــــني أو بــاســمـه إذا كــــان مــدعــمــــا
مـن منتجW وطنـيW تشكــل منتجــاتـهم مجتمعة أكثــر
من 50% مــن الإنـــتــــــاج الإجـــمـــــالي لـــلـــمـــنـــتـــــوج اHـــمـــاثل
اHـنـتج من فـــرع الإنـتـاج الـــوطـني اHـعـبــر عن مـسـانـدتــه

أو معارضته للطلب.

غـــيـــر أنه لا يـــتم فـــتح تحـــقـــيـق في حـــالـــة مـــا إذا كــان
اHـنـتـجون الـوطـنـيـون اHسـانـدون صـراحـة للـطـلب }ـثـلون
أقل من 25% من الإنـــتـــاج الإجـــمـــالـي لـــلـــمـــنـــتـــوج اHـــمـــاثل

اHنتج من فرع الإنتاج الوطني.

اHـاداHـادّة ة 3 : :بـغض الـنـظـر عن أحـكـام اHادّة 2 أعلاهp }ـكن
السلّطـة اHكلّـفة بالتـحقيق اHـبادرة من تلقـاء نفسـها بفتح

تحقيق لتطبيق الحق التعويضي.

اHــاداHــادةّ ة 4 :  : يــتـم حــســـاب مـــبــلــغ الـــــدعم الــــذي يــــؤدي
إلى تـــطـــبـــيق الحق الـــتـــعــويـــضـي اســتـــنـــادا إلى الامـــتـــيــاز
المخـوّل لـلـمـسـتفـيـد خلال الـفـتـرة الـتي يـشـمـلـهـا الـتـحقـيق.
وتـــعـــتـــبــــر هـــذه الـــفــــتـــــرة كـــآخـــــر ســـنـــة مـــالـــيــــة مـــقـــفـــلــــة
لـلـمـسـتـفـيــد وكـذا كل فـتـرة سـابـقـة لـفــتح الـتـحـقـيق تـكـون
مــدتـهــا ســتـة (6) أشـهــر عـلى الأقـل والـتي تــتـوفــر بـشــأنـهـا

معطيات مالية أو معطيات أخـرى مناسبة.

5 :  : يــتم اســتــعــمــال كل طــريـقــة لحــســاب اHــيـزة اHـاداHـادةّ ة 
المخولة وفقا للمبادىء الآتية :

أ) لا يـعـتـبـــر أخـذ مـســــاهـمــة الـسـلـطـات الـعـمـومـية
pفي الـرأسمـال الاجـتـمـاعي لـلـمؤسـســـة مـخـــولا لامـتـيــاز
إلاّ في حـــالـــة تـعــــارض الـقـــرار اHــتـعـلـّق بـالاسـتــثـمـارات
مع اHمـارسـة الجاريـة اHتـعـلقّـة باسـتـثمـارات (�ا في ذلك
كل مـا هو توريد لـرأسمال - خـطر) اHستـثمرين الخواص

pنشأ أو بلد التصديرHعلى مستوى قطر بلد ا

ب) لا يـعـتبـر كل قـرض للـسـلطـات الـعمـومـية مـخولا
لامـتـيـاز إلاّ في حـالـة وجود فــــرق بـW اHـبـلغ الّـذي تـدفعه
اHـؤسـسـة اHــسـتـفــيـدة من الـقــرض الـتـّجــاري عـلى الـقـرض
الّـذي تــدفــعــه الــسـلــطــات الــعـمــومــيـــة والّــذي قـــد تــدفـعــه
عــلى قـرض �ـاثـل بـإمـكــانـهـا الحــصـول عـلــيه عـلى مــسـتـوى
الــسـوق. وفـي هـذه الحــالــــة تـوافـق اHـيــزة المخـولــة الـفـــرق

pWبلغــHا Wب

جـ) لا يــعــتــبـر الــضــمــان عــلـى الـقــرض الـّـذي تــمــنــحه
Wالـسـلطـات العـمـوميـة مـخولا لامـتيـاز إلاّ بـوجود فـرق ب
اHـــبــلـغ الّــذي تــدفـــعه اHــؤســـســة اHـــســتــفـــيــدة من الـــضــمــان
اHـدفــوع عـلى الـقــرض الّـذي تــقـدمه الـســلـطــات الـعـمــومـيـة

فــبـرايـر قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1428  اHـوافق   اHـوافق 3 فــبـرايـر 
ســنــــة ســنــــة p  2007 يــحـــدp يــحـــدّد كــيــفـــيــات وإجــراءات تـــنــظــيمد كــيــفـــيــات وإجــراءات تـــنــظــيم

التحقيق في مجال تطبيق الحق التعويضي.التحقيق في مجال تطبيق الحق التعويضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التّجارة

- �ـقــتــضى الأمـر رقم 03-04 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الأولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلّق
بــالــقـــواعــد الـــعــامـّــة اHـــطــبـّــقــــة عــلـى عــمــلـــيــات اســـتــيــــراد

pالبضــائع وتصديـرهــا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئّـاسيّ رقم 06-176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

pأعضاء الحكومة Wتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

pالّذي يحددّ صلاحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-454 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

pركزية في وزارة التّجارةHتضمّن تنظيم الإدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-221 اHؤرّخ
في 15 جــــمـــــــادى الأولى عــــــام 1426 اHــــوافق 22 يـــــونــــيـــــو
سـنــة 2005 الّـذي يـحـدّد شـــروط تنـفيـذ الحق التـّعويضي

pوكيفياته

يقـريقـررّ مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الـــتـّــنـــفـــيـــذيّ رقم 05-221  اHــؤرّخ في 15 جـــمـــــادى الأولى
pــذكــور أعلاهHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2005 واHعــام 1426 ا
يـــهـــدف هـــذا الـــقــــــرار إلى تحــــديــــد كـــيـــفـــيـــات وإجــراءات
تـنــظـيم الــتـحــقــيق في مــجـــال تــطـبـيـق الحق الـتــعـويـضي

اHؤقت والنهــائي.

2 : : لا يـفتح الـتحـقـيق اHذكـور في اHادّة الأولى اHاداHادّة ة 
pــــكـــــلـّـــفــــة بـــالــــتـّـــحــــقــــيقHإلاّ إذا أثــــبــــتت الــــســــلــــطــــة ا pأعلاه
اHــنـصـــوص عــلـيــهـــا في اHـادّة 2 مـن اHـرســـوم الـتّـنــفـيـذيّ
رقـم 05-221 اHـــــــــؤرّخ في 15 جـــــــــمـــــــــادى الأولـى عــــــــام 1426
اHـوافق 22 يـونـيــو سـنـة 2005 واHـذكــور أعلاهp أن الــطـلب
قد قـدم من قبل فـرع الإنتاج الـوطني أو بـاسمهp معـتمدة
WـنتـجHفي ذلك عـلى دراسـة درجة مـسانـدة أو مـعارضـة ا

الوطنيW للمنتوج اHماثل لطلب فتح التحقيق.
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الــتـحــقـيـقp مـبــدئـيــاp مـتــعــلـقــا بـهــذه الـفــتــرة ويـكــون مـحل
الـتقـسـيم الـنـسبي اHـذكـــور في الـفـقرة (ب) أعلاهp إلاّ في
حــالــة وجــود ظـــروف خــاصــة تــبــررّ اخـــتــيــار فــتــرة أخــــرى

للحسـاب.

اHــــاداHــــادةّ ة 7 :  : يـــقــــوم الــــتــــحــــــديــــــد بـــوجــــود الــــتــــهــــــديـــــد
بــالــضـــرر الــكــبــيــرp عــلى وقــائع فــعــلــيــة ولــيس فــقط عــلى
ادعـاءات أو تـخـمــيـنـات. ويـجب أن يـكــون تـغـيـر الـظـروف
الـــتي تــخـــلق حــالـــة يــســـبب فــيـــهــا الــدعـم ضــررا مــتـــوقــعــة

ووشيكــة الحــدوث.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : لــتــحـديــد مــا إذا كـان هــنــاك تــهـديــد بــإلحـاق
ضــرر كـبــيــرp تـقــوم الـســلـطــة اHـكــلـّفــة بـالــتـحــقـيق بــفـحص

بعض العوامل مثـل مــا يأتي :

- طــبــيــعـة الــدعـم أو الـتــدعــيــمــات اHــعــنــيــة وآثــارهـا
pالمحتملة على التّجارة

- نـســبــــة الــنــمــــو اHــعـتــبــــرة لــلـــــواردات اHــدعـّـمـــة
عـلى مـسـتـوى الـسـوق الـوطـنـيـة الـتي تـشـيـر إلى احـتـمال

pارتفاع جوهري للواردات

- الـقــدرة الـكـافـيــة واHـتـوفــرة لـلـمــصـدر أو الارتـفـاع
الوشيك والجوهـري لقدرة اHصدر التي تدل على احتمال
ارتـفـاع جـوهــري لـلـصـادرات مـوضـوع الــدعم نـحـو الـسـوق
الـــوطــــنـــيــــة آخـــذة بــــعـــW الاعــــتـــبــــار وجـــود أســــواق أخـــرى

pللتصدير قادرة على امتصاص الصادرات الإضافية

- الــواردات الآتـــيــة بــأســعــار قـــد تــؤدي إلى إضــعــاف
الأسـعــــار الــداخـلـيـة بـصــفـــة مـعـتــبـــرةp أو مـنــع ارتـفـــاع
هـــذه الأســـعـــــار بـــصــــفـــــة مـــعـــتــــبـــــرة قــــد يـــزيــــد من طـــلب

pواردات جـديـدة

- مخــزون اHنتـوج مـوضـوع التحقــيق.

لا يــــشــــكل أحــــد هــــذه الــــعــــوامـل بــــالــــضــــرورة قــــاعـــدة
Wـأخـوذة بـعHلـكن مـجـمـوع الـعـوامـل ا pأسـاسـيـة لـلـتـحـديـد
الاعــتـــبــار يــجـب أن تــؤدي إلى الاســـتــنــتـــاج بــأن صــادرات
أخــرى مــوضــوع دعم هي وشــيــكــةp وبـأن ضــررا كــبــيــرا قـد

يقـع إذا لم تتخذ إجراءات الحماية.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : لا يـتم الإعلان عن طـلـب فـتح تحـقـيق إلاّ إذا
اتخذ قرار بفتح التحقيق.

بـــعــد تـــلـــقي الـــطـــلب اHـــدعم �ـــســـتـــنــدات وقـــبل فـــتح
الـتـحـقـيـق يـتم تـبـلـيـغ الأطـراف اHـعـنـيــة طـبـقـا للإجـراءات

اHعمول بها في هذا المجال.

واHبلـغ الّذي قـد تدفعـه على الـقرض التـّجاري اHـماثل في
غــيـاب ضـمـان من الـسـلـطـات الــعـمـومـيـةp وفي هـذه الحـالـة
يوافق الامتياز الفـرق بW اHبلغW الذين تتم تسويتهما

pبحساب الفرق في العمولات

د) لا يــــعـــتـــبـــر تــــوريـــد الـــســــلــع والخـــدمـــات أو شـــراء
الــسـلع من الــسـلـطـــات الـعــمـــومـيــــة مـخــولا لامـــتـــيـاز إلاّ
فـي حــالــــة مــــا إذا ¯ الــتـــوريــد بــواســـطـــة مــنــحــة مــالــيـة
أقــل ملاءمــــةp أو إتــمــام الــشــراء بــواسـطــة مــنــحــة مــالــيـة
أكـثـر ملاءمـة. ويـتم تحـديـد تـطابـق اHنـحـة اHـالـيـة مـقـارنة
بـشـروط الـسوق اHـتـوفـرة لـلـسـلـعـة أو الخـدمـة اHـعـنيـة في
بــلــد الـتــوريــد أو الـشــراء (�ــا في ذلك الــسـعــر والــنـوعــيـة
والـــوفـــرة ونــوعـــيـــة الــســـوق والـــنــقـل والــشـــروط الأخــــرى

للبيع أو الشــراء).

اHـاداHـادةّ ة 6 :  : يتمّ تحـديـد مبـلغ الـدعم اHؤدي إلى تـطـبيق
الحق التعويضي طبقا للتدابير الآتية :

أ) يــتـم تحــديــد مــبــلغ الــدعم اHـــؤدي إلى تــطــبــيق حق
تـعــويـضي عـلـى أسـاس الـكـمــيـة الأحـاديــة لـلـمــنـتـوج اHـدعم
اHــصـدر نـحــو الـسـوق الــوطـنــيـة. و}ـكن خــصم الـتــكـالـيف
اHلتزم بها من الدعم الإجماليp للحصول على الدعم وكذا
الـرسوم على التـصدير وكل ضريـبة على تصـدير اHنتوج
نـحـو السـوق الـوطـنيـة. يـسـتـلزم عـلى الجـهـة اHعـنـيـة التي

pتطلب مثل هذا الخصم أن توضح أدلتها في ذلك

ب) عــــنـــد عــــدم مـــنـح الـــدعـم عـــلـى أســـاس الــــكـــمــــيـــات
اHنتجة أو اHصنوعة أو اHصدّرة أو اHنقولةp }كن تحديد
مبـلغ الـدعم اHـؤدّي إلى تـطـبـيق حق تـعـويـضي بـالـتـقـسيم
الـــنـــســـبـي اHلائم مـن قـــيـــمـــة الـــدعـم الإجـــمـــالي عــــلى حـــجم
الإنتاج أو اHبيـعات أو تصدير اHنتوج اHعني في الفترة

pالتي يغطيها التحقيق

جـ) عـــنــــد ارتــــبــــاط الــــدعـم بــــالاقـــتــــنــــــاء الــــفـــعــــلي أو
المحــــتـــمــل لاســـتـــثــــمـــــاراتp يـــتمّ تحـــــديـــــد مــــبـــلــغ الـــــدعم
اHؤدي إلى تطبيق حق تعويضي بتوزيع الدعم على مدى
فـتـرة تــمـثــل الاهـتلاك الــعـــادي Hـثــل هـذه الاســتـثـمـارات
في فـرع الإنـتـاج اHـعـني. يـتمّ إخـضـاع اHـبـلغ المحـددّ اHـمـكن
إســنـــاده لــفـتــــرة الـتــحــقـيق �ــا في ذلك الجــــزء الحــاصــل
عن الاسـتثـمارات اHـقتـناة قـبل هذه الـفترة إلـى التقـسيم
الـــــــــنــــــــــســـــــــبـي فـي الــــــــــفـــــــــقــــــــــرة (ب) أعـلاه. إذا لـم تـــــــــشــــــــــكل
الاســتــثــمـارات مــوضــوع اهــتلاكp يــعــتــبـــر الــدعم قــــرضــا

pدون فائدة ويدخل في مجال تطبيق الفقرة "ب" أعلاه

د) عــــنــــدمــــا يـــكــــون الــــدعـم غــــيــــر مـــرتــــبـط بــــاقــــتــــنـــاء
اســـتــثــمــاراتp يـــكــون مــبـــلغ الامــتــيـــاز المخــول خلال فــتــرة
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اHـــــاداHـــــادةّ ة 15 :  : فـي حـــــالــــــة رفض طــــــرف مـــــعـــــنـي تـــــقـــــد�
اHـعـلـومـات الـلازّمـــة أو لم يـقـدمـهـا في الآجـــال اHـعـقـــولــة
pأو يـســبب إعــاقـة مـجــريـات الــتـحــقـيق بــصـفــة مـلــمـوســـة
تقـــام التـحـديــدات الأولـيــة والـنهـائيـةp إيجـــابيــة كـانت

أم سلبيةp على أساس اHعطيات الوضعية اHتوفرة.

pــــــادةّ ة 16 :  : }ـــــــنح أجـل مـــــــدتـه ثـلاثــــــون (30) يـــــــومــــــاHــــــاداHا
لــــلــــمــــصـــــدرين واHــــنــــتــــجــــW الأجــــانـب ابــــتــــداء من تــــاريخ
حــصـولــهم عــلى اســتــمــارة الأسـئــلــة اHــذكــورة في اHـادّة 14
أعلاهp للإجــابـــة عــلى اسـتــمــارة الأسـئــلـــــة اHــسـتــعـمــلـــــــة
فـي تحـقـيق قـابل لـتـطبـيق الحق الـتـعـويـضي. ويـؤخذ كــل
طـلب لـتـمـديـد هـذا الأجـــل بـعـW الاعـتـبـار قـانـونـاp شـــرط

أن يكون الطلب معللاّ.

17 :  : كل اHــــعـــلـــومـــات ذات الـــطــــابع الـــســـري أو اHــاداHــادةّ ة 
اHــــقـــدمــــة في إطــــار ســـريp تــــكـــون عــــلى أســــاس الأســـبـــاب
اHـقــدمـة مــحل مــعـالجــة بـهــذه الـصــفـة من الــسـلــطـة اHــكـلـّـفـة
بـــالـــتـــحــقـــيق. ولا }ـــكن إفـــشـــاء هـــذه اHــعـــلـــومــات دون إذن

الطــرف الّذي قدمها.

}ـــــــــكــن أن يـــــــــطــــــــلـب مـن الأطــــــــــراف الــــــــتـي قـــــــــدمت
pتـقـــد� ملـخص غـيـر ســري pمعـلـومـات ذات طـابـع ســري
أو في حــالــــة مــــا إذا تــعـــــذر عــلى هــــذه الأطــــراف تــقــــد�
هــذا اHــلــخص يــتـعــW عــلــيـهــا تــقـد� الأســبــاب الــتي تحـول

دون ذلك.

اHــاداHــادّة ة 18 :  : �ـــجــرد فـــتح الــتـــحـــقــيقp تـــقــوم الـــســلـــطــة
اHـكلـّفـة بالـتـحقـيق بـإبلاغ اHـصدّرين اHـعـروفW وسـلـطات
الــبــلـــد اHــصــدرّ وكــذا الأطـــراف اHــعــنـــيــةp بــالــنـص الــكــامل
للـطـلب اHـقـدّم اHـذكـــور في اHادةّ 2 أعلاهp بـشـــرط حـمـاية
اHـعـلـومـات ذات الـطـابع الـسـريp كـمـا هـو مـنـصـوص عـلـيه
في اHادّة 17 أعلاه ويوضع تحت تصــرف الأطراف اHعـنية

الأخرى التي يهمها الأمرp متى طلبت ذلك.

pـــكــــلـّـــفـــة بــــالــــتـّـــحـــقــــيقHــــادّة ة 19 :  : }ـــكـن الـــســــلــــطــــة اHــــاداHا
وبــالـتــنــســيق مـع الــسـلــطــات المخــتــصــة لــلــبــلــدان اHــصـدّرة
اHـعــنـيــةp الــقـيــام بـتــحـقــيـقــات بـعــW اHـكــان لـدى مــصـدّري
ومـنـتــجي هــذه الـبـلــــدانp طـبـقــا للإجـراءات اHــعـمـول بـهـا

في هـذا المجــال.

اHـاداHـادةّ ة 20 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في الجـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ}قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 15 مـــحـــرّم عـــام 1428 اHــوافق 3
فبـرايـر سنة 2007.

الهاشمي الهاشمي جعبوبجعبوب

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يــتـضـمـن طـلب فـتـح الـتـحــقـيق مـعــلـومـات
حـول النقـاط الآتيــة :

- هـويـة صاحـب الـشـكـوى والتـعـريـف بـحجـم وقـيـمة
الانـــتـــاج الـــوطــــني لـــلـــمـــنــــتـــوج اHـــمـــاثل يــــقـــدمـــهـــا صـــاحب
الـــشـــكـــوى. في حــــالـــة تـــقـــد� الـــطـــلـب بـــاسم فـــرع الإنـــتـــاج
الـــوطـــنيp يـــحــــدد الـــطـــلب الـــفـــرع الــــذي ¯ تـــقـــد� الـــطـــلب
Wالــوطــنــيـ WــنــتـجــHبــاســمه مع قــائــمــة بـأســمــاء جــمــيع ا
Wالــوطــنــيــ WــنــتـــجــHــمــاثل (أو جــمـــعــيــات اHلــلــمــنــتـــوج ا
للمنتوج اHماثل) ويقدم تعريف في حدود الإمكان بحجم
وقــيــمــة الإنــتــاج الــوطــني لــلــمــنــتـوج اHــمــاثـل الـذي }ــثــله

هؤلاء اHنتجون.
- وصف كــامـــل لـلــمـنـتــوج مــوضــــوع الـــدعـم وبـلـــد
أو بـلـــدان اHنـشـأ أو التـصـديـر اHـعـنيـة وهويـة كل مـصدّر
WـعــروفـHأو مــنـتـج أجـنــبي مـعــروف وقــائـمــة الأشـخــاص ا
بـــاســــتـــيــــــراد اHـــنـــتـــــوج اHـــعــــني واHـــعــــلــــومــــات الخــــاصـــــة

بأسعــار بيعــه.
- معلومـات حول تطوّر حـجم الواردات التي تشكل
موضوع دعمp ومفـعول هذه الواردات على أسـعار اHنتوج
اHماثل في الـسوق الـوطنـيةp وتأثـيرهـا على فـرع الإنتاج
الـوطــني اHـوضـحــة عن طـريق الــعـنـاصــر واHـؤشـرات ذات

التأثير الفعال على وضعية هذا الفرع.

اHـــــاداHـــــادّة ة 11 :  : }ـــــكن أن تــــــطـــــلـب الـــــســـــلــــــطـــــة اHـــــكــــــلـّــــفـــــة
pمن أي طــرف مــعــني pبــطــلب مــعــلل قــانــونــا pبــالــتــحــقــيق

معلومات إضافية.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : تـــقـــوم الـــســـلـــطـــــة اHـــكــــلـّـفــــة بـــالـــتـــحـــقـــيق
بــدراســة صــحــة عــنــاصــر الأدلــة اHــقــدمــة في الــطــلب وذلك
لـتـحديـد مدى كـفـايــة هـذه الأدلــة لـتبــريـر فـتح الـتحـقيق

أو عـدم فتحـه.
لا تــتـجــــــــاوز فـتــرة دراســــة طـلب فــتــح الــتـحــقـيق
خــــمــــســــــة وأربــــعـــــW (45) يــــــومـــــــا ابـــــتـــــــداء مـن تـــــــاريخ

استلام الطلب.

اHـــــاداHـــــادّة ة 13 :  : يــــــتم تــــــبـــــلـــــيــغ كـــل الأطـــــراف اHـــــعــــــنـــــيـــــة
بـالتـحقـيق الـقابل لـتـطبـيق الحق الـتعـويضي بـاHـعلـومات
الـتـي تـطــلــبــهــا الـســلــطــة اHــكـلـّـفــة بــالــتـحــقــيق وتــمــنح لــهـا
إمـكــانـيــــة تـقـد� عـنـاصــر الإثـبــــات الـتي تـــراهـــا مـفـيـدة

في التحقيق اHعني كتابيا.

14 :  : خلال فـــتــــرة دراســـة الــــطـــلب اHــــنـــصـــوص اHــاداHــادّة ة 
عـــــلــــيــــهـــــا في اHــــادةّ 12 أعـلاهp تــــرسـل اســــتـــــمــــارة أســـــئــــلــــة
Hـتطلبات الـتحقيق إلى كل الأطراف اHـعنية يحـددّ شكلها

�قرّر من الوزير اHكلّف بالتجّارة الخارجيّة.
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